
 

 

ب الوطني ظهير شريف بمثابة قانون يحدث بموجبه المكت

دوات الطبية للمنتوجات الصيدلية والأ
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 1396 ذي الحجة 25بتاريخ  1.75.286ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

الوطني للمنتوجات الصيدلية ( يحدث بموجبه المكتب 1976دجنبر  17)

 1دوات الطبيةوالأ

هالحمد لله وحد   

:بداخله -الطابع الشريف   

ه(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله ولي)  

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

 ،منه 102الفصل بناء على الدستور ولاسيما 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:           

 1 الفصل

ة دوات الطبية مؤسسات عموميب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأاسم المكت تحدث تحت

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع المكتب تحت وصاية وزارة الصحة 

 العمومية. 

  2الفصل 

دوات الأو يلصيدلية المستعملة في الطب البشرالمنتوجات اتناط بالمكتب مهمة اقتناء جميع 

 الطبية وحيازتها وصنعها وتعبئتها وبيعها بالجملة. 

ل بصناعة المنتوجات الصيدلية ويجوز للمكتب المساهمة في بعض الشركات التي تتكف

رأس مال ية دوات الطبية واستيرادها وتصديرها وتعبئتها وبيعها ويمكن للمكتب أن يملك أغلبوالأ

 هذه الشركات خلافا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم

طباء ( بتنظيم ممارسة مهن الأ1960برايري 19) 1379شعبان  21الصادر في  1.59.367

 ين والقوابل. يسنان والعقاقيروالصيادلة وجراحي الأ

 دوات الطبية. والأ بحاث في ميدان الصيدلةويجوز له القيام بجميع الأ

ؤسسات الم دوات الطبية في نطاق علاقاته معنتوجات الصيدلية والأكما يجوز له تبادل الم

 جنبية أو الدولية. العمومية والخصوصية الأ

  3الفصل 

مقطعين تطبق على المكتب في نطاق المهام المنوطة به في الفصل الثاني أعلاه مقتضيات ال

في  ليه أعلاه المؤرخإالمشار  1.59.367الظهير الشريف رقم  الفصل التاسع من من 15و 11

 (.1960اير بري 19) 1379شعبان  21

                                                           

 .143ص  ،(1977 يناير 19) 1397 محرم 28بتاريخ  3351الرسمية عدد  الجريدة -1
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  4الفصل 

 عضاء الآتي ذكرهم:يتألف من الأ يدارإيسير المكتب مجلس 

  ؛وزير الصحة العمومية أو ممثله بصفة رئيس -

 ؛مثلهموزير المالية أو  -

 ؛مين العام للحكومة أو ممثلهالأ -

  ؛الداخلية أو ممثلهوزير  -

  ؛الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله -

  ؛السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها -

 ؛السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها -

رتهم ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات نظرا لكفايتهم أو خب -

 دوات الطبية. منتوجات الصيدلية والأفي ميدان ال

 جل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة. ليه لأإ يدارويمكن أن يضيف المجلس الإ

لى ذلك ومرتين إداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المكتب ويجتمع المجلس الإ

 في السنة على الأقل: 

  ؛المالية المنصرمةمايو لحصر حسابات السنة  31قبل  -

نونبر لدراسة وحصر ميزانية المكتب وبرنامج عمله بالنسبة للسنة المالية  30قبل  -

 الموالية. 

عضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن بأغلبية أصوات الأ يداروتتخذ مقررات المجلس الإ

 يقل عددهم عن ستة. 

 ليه الرئيس. إصوات يرجح الجانب المنتمي وفي حالة تعادل الأ

  5الفصل 

 على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.  يدارتوفر المجلس الإي

بمقرراته المسائل العامة التي تهم المكتب ويقوم على الخصوص  يوتحقيقا لهذه الغاية يسو

 : يبما يل

 ؛حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية -

  ؛في تخصيص النتائج تحصر الحسابات والب -

  ؛في المساهمة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الثاني أعلاه تالب -

  ؛جنبية أو الدوليةأو الأبرام كل اتفاقية مع المؤسسات العمومية أو الخصوصية المغربية إ -

في جميع  تالب ،درهم 1.000.000المصادقة على مشاريع الصفقات التي تفوق قيمتها  -

ذا كان إالمنقولات أو العقارات  والاقتناآت وتفويتت دلات والبيوعات والمبااآالاشتر

 ؛درهم 100.000مبلغ العملية يفوق 

 ؛نتاجالمصادقة على برامج البحث والإ -

  ؛دوات الطبية على مصادقة وزير الصحة العموميةعرض تعاريف المنتوجات والأ -
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المنصوص عليها ساسي للموظفين وعرضه للموافقة عليه طبقا للشروط عداد النظام الأإ -

المؤسسات العمومية والموافقة على  يريع المعمول به فيما يتعلق بموظففي التش

 التعيينات في المناصب العليا. 

 .ويجوز للمجلس كيفما كان الحال التفويض للمدير في سلطات خاصة لتسوية قضية معينة

  6الفصل 

داري بتتبع تنفيذ المجلس الإيعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات 

ليها فيها من طرف المجلس إمقررات هذا المجلس وعند الاقتضاء بتسوية جميع القضايا المفوض 

 المذكور.

. وتتألف من وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسها

 عضاء الآتي ذكرهم: الأ

  ؛وزير الصحة العمومية أو ممثله بصفة رئيس -

 ؛ممثل لوزارة المالية -

 دوية. لمراقبة الأالصيدلي مدير المختبر الوطني  -

ستشارة كل شخص ترى في حضوره جل الاليها لأإاللجنة التقنية الدائمة  ويمكن أن تضيف

 فائدة. 

  7الفصل 

 لمعمول به. يعين مدير المكتب طبقا للتشريع ا

 واللجنة التقنية الدائمة.  يداروينفذ مقررات المجلس الإ

عمال أو العمليات المتعلقة الأويسير المكتب ويعمل باسمه كما يقوم أو يأذن في القيام بجميع 

وينجز جميع بهدفه ويمثله لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير 

 عمال التحفظية. الأ

 داري. ذن من المجلس الإإويمثل المكتب لدى القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمه ب

ويتولى تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ويعين الموظفين طبقا للشروط المنصوص عليها 

في التشريع المعمول به باستثناء الموظفين السامين ويؤهل لدفع نفقات المكتب بموجب تصرف 

ة مع مراعاة الترخيصات والمصادقات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف أو عقدة أو صفق

 هذا. 

ويصادق بعد موافقة اللجنة التقنية على مشاريع الصفقات غير المنصوص عليها في الفصل 

 الخامس. 

م ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسل يمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفإويعمل على 

 داء وسندات المداخيل المطابقة. لأوامر بالألى العون المحاسب اإ

ه واختصاصاته إلى موظفي تفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطايجوز للمدير أن ي

  .التسيير
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 داري واللجنة التقنية. صفة استشارية اجتماعات المجلس الإويحضر ب

 عد المدير كل سنة: يو

 ؛المنصرمةداري والمالي للسنة التقني والإتقريرا عن النشاط  -

 خلال السنة الموالية. مشروعا لبرنامج العمل  -

  8الفصل 

 يتألف موظفو المكتب ممن يأتي: 

  ؛خاص يساسأموظفون دائمون يطبق عليهم نظام  -

  ؛موقتون ومياومون أعوان -

 دارات العمومية.ملحقون من الإ أعوان -

  9الفصل 

 تتأصل موارد المكتب من: 

  ؛جور عن الخدمات المؤداةمحصول البيوع والأ -

  ؛عانات التي تقدمها الدولة والمؤسسات العموميةالإ -

  ؛محصول المساهمات -

  ؛ذون فيها من طرف وزير الصحة العموميةأات والوصايا المباله -

  ؛التسبيقات والاقتراضات -

 المحصولات المختلفة.  -

  10الفصل 

 .عراف التجاريةوفقا للقوانين والأاخيله ونفقاته يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مد

  11الفصل 

 1379شوال  7الصادر في  1.59.271تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 

( بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات 1960أبريل  14)

لمساعدة المالية للدولة أو الجماعات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات التي تستفيد من ا

 العمومية. 

  12الفصل 

 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. 

 .(1976دجنبر  17) 1396ذي الحجة  25وحرر بالرباط في                                  

 وقعه بالعطف:         

  ،الوزير الأول        

 .حمد عصمانأمضاء: الإ  


